دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 254
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم فيما لو عُلم بتأريخ أحدهما وقد فصل الآخوند قائلاً فلا يخلو الأمر إما أن يكون الأثر المترتب يترتب على الوجود الخاص لأحدهما دون طرفه الآخر دون معادله فحينئذ يجر الاستصحاب ومثلنا لذلك بما إذا علمنا بموت الأب يوم الجمعة وشككنا في أنّ الأب أسلم يوم الخميس أو يوم السبت فنستطيع استصحاب عدم إسلامه إلى يوم الجمعة ويترتب عليه أثر وهو أن يكون الإرث لبقية الورثة لكن إذا كان الأثر يترتب على أحدهما والوصف فيه وهو التقدم عدم الإسلام قبل الموت ، هذا قبل الوصف أخذناه بالهنوان المشير فالاستصحاب جارٍ لأنّ كان في المقام تامة ثم قال الآخوند لو المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر لو قال في الطرف الآخر لكان العبارة أفضل ، في طرف الآخر يعني في طرف العدل الآخر الذي يعادله كما إذا قلنا أنّ الأثر نلحظه بنحوين : النحو الأول استصحاب عدم إسلامه قبل يوم الجمعة ويترتب عليه أن يكون الإرث لأخوته ثم نقول أيضًا يمكن أن نستصحب الطرف الآخر ، الطرف الآخر أقرأ لكم الطرف الآخر قال في المثال هذا ، أنا أتيت بمثال فيما تقدم لكن أقرأ هذا المثال ثم أرجع إلى مثالي ، قال رحمه الله السيد المروج هذا إشارة إلى كون الأثر مترتبًا على وجود كل من الحادثين محموليًّا بنحو خاص من التقدم أو التأخر والتقارن فيالإسلام الوارد قبل القسمة والقسمة قبل إسلامه ، أنا الظاهر جبت نفس المثال ، قلت القسمة قبله أو جبت مثال ثاني ؟ نفس المثال ، القسمة قبل الإسلام أو الإسلام قبل القسمة هذا قلنا قبل وبعد في الحقيقة لكن بنحو شنهوا ؟ القبلية والبعدية بنحو كان التامة ، القبلية والبعدية بالعنوان المشير ولذلك اشلون هنا يترتب الأثر ؟ يقول قبل القسمة يوجب إرث المسلم عن الميت لأنّه إذا أسلم قبل قسمة التركة استحق أن يشارك اخوته في التركة إنْ كان له أخوة أو كانت التركة له وليس للإمام لأنّ الإمام وارث من لا وارث له ولذلك يقول هذا المثال الأول ، استصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه أش قلنا أو طرفه ؟ مو قلنا إنّنا ننظر إلى استصحاب عدم إسلامه قبل موت أبيه يوم الجمعة ، له طرف قبل ، بعْد ولها مقارن فلو فرضنا أنّ الأثر يترتب على التقارن قلنا أسلم مقارنًا لموت والده فهل يرث وإلاّ ما يرث لو أسلم مقارنًا ؟ قلنا لا يرث ، الرأي المشهور انه لا يرث فيصير استصحاب عدم إسلامه قبل موت أبيه معارض باستصحاب عدم إسلامه مقارنًا لموت أبيه مثلاً لو كان يترتب عليه أثر أو بعْد موت أبيه قبل أو بعد ، قبل يعارض البعد أو قبل يعارض التقارن في نفس الطرف ، طيب ؛ ثم يقول وأما أن يكون مترتبًا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ ، لا ، ما وصلنا هنا ؟ وإما أن يكون مترتبًا على ما إذا كان متصفًا بكذا ، إي هذا إي ، الذي قلنا في كذا يعني إشارة أنّ القبلية والبعيدة والتقارن  لا نؤخذها كعناوين مشيرة وإنما نأخذها كأوصاف ناعتة فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه كما لا يخفى ، لماذا قال لا يخفى ؟ لأنّ هذا مر علينا فيما تقدم في مجهولي التأخر ، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقًا بهما لأنه إذا كان الوصف ناعتًا نحن ما نستطيع نستصحب عدم الشيء لنفي الوصف لماذا لا نستطيع ؟ لأنّ هذا الشيء عدم السابق عدم الموضوع ما يثبت لنا عدم الوصف لأنّ ما له حالة ثابتة فلذلك يقول لعدم اليقين بالاتصاف به سابقًا فيهما يعني في مجهول التأريخ وكذلك في معلوم التأريخ ، ارجعوا إلى ما يقوله السيد المروج عليه الرحمة ؟ قال : - طبعًا ؛ نحن بيناه هذا بوجهين :-  وأما أن يكون على كذا .. فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه معطوف على قوله يقول السيد إما أن يكون الأثر والضمير المستتر في يكون راجع إلى الأثر وهذا إشارة إلى الصورة الثانية من كون الأثر الشرعي مترتبًا على وجود أحد الحادثين أو كلا الحادثين أو كليهما نعتيًا كما هو مفاد كان الناقصة بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ثم يقول معلقًا على شرح الماتن متصفًا بكذا أي بكذا أي التقدم أو التأخر أو التقارن وحكم هذه الصورة عدم جريان الاستصحاب فيها لا في مجهول التأريخ و لا في معلومه لماذا ؟ لاختلال أول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق الذي مر علينا في مجهولي التأريخ الذي قال لعدم اليقين فيهما بلا ارتياب ، ضرورة أنه ليس اتصافهما يعني ، اتصاف الضمير يرجع إلى شيء اتصافهما ؟ رجوع التأريخ أو معلوم التأريخ الذي أحدهما معلوم التأريخ ولذلك ليس اتصافهما أو أحدهما بتلك الصفات متيقنًا سابقًا فإنّ الإسلام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ويمكن نجعله إلى الصورتين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا فرق يجوز هذا وهذا لا فرق لماذا ؟ لأنّ عندنا صورتان ، الصورة التي مجهولة التأريخ الاتصاف بها بكذا ما عندنا يقين سابق فيها وفي الصورة التي في معلوم التأريخ أحدهما الاتصاف فيه كذا أيضًا ليس له حالة سابقة ، ولذلك يقول بداهة أنه ضرورة أنه ليس اتصافهما أو أحدهما بتلك الصفات متيقنًا سابقًا فإنّ الإسلام الموصوف بكونه قبل موت المورث ليس له حالة سابقة حتى يستصحب من غير فرق في ذلك بين معلوم التأريخ ومجهوله بداهة أنّ العلم بحدوث معلوم التأريخ إنما هو بالنسبة إلى الزمان إلى يوم الجمعة مثلاً وأما بالإضافة إلى تقدمه على الحادث الآخر فهو ولذلك يقول فهو مشكوك بالإضافة إلى تقدمه إلى الحادث الآخر فهو مشكوك ولا يقين بذلك والمفروض أنه هو الملحوظ هنا يعني الاستصحاب جاري بالإضافة إلى الحادث الآخر لأننا نحن ما نستصحب بالإضافة إلى الزمان وإنما بالإضافة إلى الحادث الآخر الذي هو موت الأب وعدم موته ، طيب ؛ كما لعدم اليقين بالاتصاف سابقًا منهما وإما أن يكون مترتبًا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما كان جاريًا لاتصال زمان شكه بزمان يقينه هذه عبارة جميلة ورائعة ودقيقة ، خلنا نشوف وإما أن يكون الأثر يعني مترتبًا على عدمه – عدم الإسناد – الذي هو مفاد ليس التامة ، ما قلنا إنّ ليس مثل كان ، أخذنا عنوان ليس بشنهوا ؟ وإلاّ هي ما تؤدي قلنا إلاّ شنهوا ؟ ناقصة ، ليس التامة في زمان الحادث الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما لأنّ نفرض أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ ، في مجهول التأريخ استصحاب العدم قواعد الاستصحاب موجودة يقين سابق وشك لاحق واتصال زمان الشك بزمان اليقين فيجري الاستصحاب بلا ارتياب جاريًا لاتصال زمان شكه بزمان يقينه ، شوفوا الآن شيقول السيد المروج عليه الرحمة ؟ قال هذا معطوف على وإما أن يكون وهو إشارة إلى الصورة الثالثة وهي كون الأثر الشرعي مترتبًا على عدم أحد الحادثين بس أي عدم هنا ؟ عدم محمولي لأنّ قلنا مفاد ليس التامة الذي سميناه العدم المحمولي الذي هو مفاد ليس التامة في الزمان الواقعي للحادث الآخر وضمير عدمه ، عدمه راجع إلى أحد الحادثين ولذلك يقول راجع إلى أحد الحادثين وأما قوله ، شوف اشلون يقول ؟ ثم يعلق عليه الرحمة على قول الماتن فاستصحاب العدم يقول هذا إشارة إلى حكم الصورة الثالثة ، الصورة الثالثة ما هي ؟ وهي جريان استصحاب العدم في مجهول التأريخ دون المعلوم لأنّ أركان الاستصحاب موجودة في مجهول التأريخ بينما في معلوم التأريخ كما سوف يأتينا لا تتم أما جريان الاستصحاب في مجهول التأريخ فلتحقق ركني الاستصحاب ، ما هما ركنا الاستصحاب ؟ يقين سابق وشك لاحق مع وجود شرطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين مثلاً إذا كان قسمة التركة يوم الأربعاء معدمة يقينًا ، يوم الأربعاء قطعًا ؛ ما وزعت التركة على الورثة وشُكّ في تحققها يوم الخميس أو يوم الجمعة وعُلم بوجود الإسلام يوم الجمعة ، فنحن نريد نستصحب عدم التقسيم للتركة فنقول هكذا وعُلم بوجود الإسلام يوم الجمعة وبعدمه – بعدم الإسلام – قبل يوم الجمعة فحينئذ يتصل زمان الشك بالقسمة وهو يوم الخميس بزمان اليقين بعدمها يعني يوم الأربعاء فلا مانع من استصحاب عدم القسمة إلى يوم الجمعة فإذن الاستصحاب يجري في أي شيء ؟ في مفاد ليس التامة في مجهولي التأريخ إذا كان أحدهما في زمان الآخر فاستصحاب في مجهول التأريخ منهما كان جاريًا أما في معلوم التأريخ الطرف الآخر لا يجري الاستصحاب لعدم تحقق أركانه دون معلومه لأنّ قلنا لعدم تحقق شرطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين ولذلك يقول وأما أن يكون مترتبًا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمانه الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما كان جاريًا لاتصال زمان شكه بزمان يقينه دون معلومه الذي قلنا الإسلام تحقق يوم الجمعة يعني يجري الاستصحاب في المجهول التأريخ دون المعلوم التأريخ فكلمة دون بمعنى لا وهو عطف على في مجهول التأريخ ثم يقول لماذا لا يجري ؟ يقول لعدم اتصال لانتهاء الشك في زمان وإنما الشك فيه بإضافة يعني لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين هذا السبب لعدم جريان الاستصحاب ، تعليل ؟ شوف خلنا نقرأ شيقول السيد المروج ؟ لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التأريخ ومحصل ما أفاده انتفاء ثاني ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء في عمود الزمان وذلك لأنّ الإسلام في المثال قبل يوم الجمعة معلوم العدم ، نحن نعلم بتأريخ الإسلام وتحققه يوم الجمعة ، في يوم الجمعة معلوم الحدوث ومع العلم بكل من زماني عدمه ووجوده لا يتصور فيه الشك فإذن الحقيقة هو انتفاء أحد ركني الاستصحاب وهو عدم الشك لأنّ الاستصحاب لا يجري إلاّ إذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق ، نحن عندنا يقين بالعدم لكن متى كان ؟ في يوم الأربعاء وفي يوم الخميس نقدر نستصحب لكن إلى يوم الجمعة نقدر نستصحب عدم تحقق الإسلام لأنّ يوم الجمعة أصبح الإسلام واقعًا قد حدث ولذلك يقول كان الاستصحاب جارٍ في طرف أحدهما وهو في مجهول التأريخ دون معلومه لانتهاء الشك فيه في زمان وإنما الشك فيه لإضافة زمانه إلى الآخر ، الشك في متى ؟ خلنا نقرأ أش معنى الشك فيه ، لماذا أنا جبت هذا الشرح ؟ لأنه دقيق واقعًا في شرحه المفردات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نحن كلامنا في ليس تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة ، صورناه في ليست تامة الآن وقلنا إذا كان الأثر يترتب على عدم أحدهما بنحو ليس التامة فهذا يجري في مجهول التأريخ كمنهما يجري لاتصال زمان الشك بزمان اليقين الصورة التي تقدمت دون معلوم التأريخ لماذا ؟ لأنّ معلوم التأريخ قلنا أحد ركني الاستصحاب يختل وهو عدم وجود زمان شك متيقن يعني يتصل يقين سابق وشك لاحق لأنّ زمان الشك انتفى بتحقق الإسلام يوم الجمعة ، ولذلك يقول خلنا نقرأ الآن من شرح المروج لعل هدف تعبيرات ولذلك يقول وإنما الشك فيه بإضافة هذه كلمة الانتهاء الشك فيه زمانه وإنما الشك فيه بإضافة نقرأ من هنا يعني في شيء من الأزمنة التفصيلية لأنّ زمان تأريخ الحادث المجهول لا يخلو إما أن يكون قبل تأريخ المعلوم أو بعده أو مقارنًا له فإن كان قبله فعدم المعلوم مقطوع قبله وإنْ كان بعده أو مقارنًا له فهو شنهوا ؟ أيضًا مقطوع بعْد تحقق يوم الجمعة لا مشكوك فيه فلا شك في عدم المعلوم في زمان حدوث المجهول لأنّ إذا قبل نقطع قبل يوم الجمعة ما تحقق الشط بعد ؟ أيضًا مقطوع التحقق لا نشك في عدمه ولذلك يقول في زمان حدوث المجهول بنحو ... على أحد الأزمنة ثم قال وإنما الشك فيه بإضافة يعني وإنما الشك في الحادث المعلوم التأريخ لا يتصور إلاّ بإضافة زمانه إلى الحادث الآخر حيث أنه لم يُعلم أنّ الإسلام الحادث يوم الجمعة هل تحقق قبل زمان القسمة أو بعْدها هذا صح عندنا شك فيه فالشك في معلوم التأريخ يكون بإضافة إلى عدمه المضاف إلى حادث آخر لا بالإضافة إلى عدمه الاستقلالي الذي لا نشك فيه لأنّ الحادث الآخر متصور ولذا قال الآخوند في العبارة المتقدمة لانتفاء الشك فيه في زمانه ويُعلق السيد المروج يقول غرض الآخوند من هذه العبارة من قوله (وإنما الشك فيه) بقرينة نفي الشك بعدمه المطلق هو الإشارة إلى نحوين من إضافة عدم معلوم التأريخ إلى الحادث الآخر وهما كون العدم نلحظه العدم هذا – عدم الإسلام – ملحوظًا محموليًا وهو مفاد ليس التامة وكونه ملحوظًا نعتيًا وهو مفاد ليس الناقصة يعني هو دمج الصورتين في صورة واحدة ، هذه الصورة يمكن أن يشير بها الآخوند إلى مفاد ليس التامة وليس الناقصة يعني أنّ قول الآخوند هكذا لانتهاء الشك فيه في زمان وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، الآخر سواءً كان يعني يريد الآخر هذا له نحوان العدم فيه تارة يؤخذ نعتيًا وتارة يؤخذ مشيرًا ، ولذلك يقول وإنما بقرينة نفي الشك فيه عن عدمه المطلق هو الإشارة إلى نحوين إضافة عدم معلوم التأريخ إلى الحادث الآخر وهما كون العدم ملحوظًا محموليًا وهو مفاد ليس التامة وكونه ملحوظًا نعتيًّا وهو مفاد ليس الناقصة وهذه هي الصورة الرابعة أعني كون العدم نعتيًا وبالجملة يعني يقول أنا أريد أوجز لكم هذا السيد المروج يريد يشرح لنا بإيجاز ما يرده الآخوند فلم يذكر الآخوند الصورة الرابعة بصراحة يعني العدم النعتي ما ذكره بصراحة وإنما ذكر العدم المحمولي وقال إنّ العدم المحمولي في معلوم التأريخ لا يجري وأيضًا العدم النعتي في معلوم التأريخ لا يجري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – العدم النعتي يعني الذي ما نأخذ العدم كعنوان مشير كوصف وبالجملة فلم يذكر الصورة الرابعة صريحًا وإنما ذكرها بعنوان عام وهو العدم المضاف إلى حادث آخر الشامل للصورة الرابعة وهي العدم النعتي والثالثة وهي عدم المحمولي فإنْ لوحظ هذا العدم المضاف محموليًا بأن يكون عدمًا بنحو خاص من التقدم إلى الحادث الآخر وتأخره عنه أو مقارنته لأنه موضوعًا للحكم الشرعي فإنْ لوحظ العدم أش قلنا ؟ بمفاد ليس التامة بنحو خاص من التقدم على الحال أو تأخره عنه أو مقارنته موضوعًا للحكم الشرعي هذا لا يجري ، لماذا لا يجري الاستصحاب ؟ لعارض لأنّ عدم أحدهما يعارض عدم الآخر وإنْ لوحظ هذا العدم نعتيًا بأن يكون متصفًا بوصف التقدم أو المقارنة أو التأخر هذا لماذا لا يجري الاستصحاب ؟ لعدم اليقين السابق به بلا خيار الذي تقدم عندنا يعني إذا لاحظنا العدم نعتيًا يصير لا يجري العدم اليقين السابق ولذا لاحظنا العدم مشيرًا لا يجري للمعارضة لأنّ عدم أحد الطرفين يعارض عدمه في الطرف الآخر ولذلك يقول وقد عرفت القارئ للكفاية جريان الاستصحاب فيهما تارة وعدم جريانه تارة أخرى كذلك أخرى يعني عدم جريان الاستصحاب تارة أخرى ، خلنا الآن نبين نحن الآن كيف عرفنا إنّ الاستصحاب تارة يجري وتارة لا يجري يعني قلنا إنْ لاحظنا العدم كعنوان القبلية أو البعدية كعنوان مشير مش ناعت فقلنا الاستصحاب يجري إذا ترتب عليه الأثر ويجري ويتساقط إذا كان الأثر أما على معادله التقارن أو البعدية أو في طرفه الآخر فيجري ويتساقط وأما إذا كان العدم نعتيًا فلا يجري لماذا لا يجري ؟ لعدم اليقين السابق به فلا خيار ، خلنا نقرأ الآن عبارة السيد المروج وقد عرفت أشار بهذا إلى أحكام صور الحادثين المعلوم تأريخ أحدهما دون الآخر أي في الحادثين المعلوم تأريخ أحدهما فيما إذا كان الأثر مترتبًا على وجود كل منهما محموليًا بنحو خاص من التقدم وضديه التقارن والتأخر فإنّ الاستصحاب يجري فيهما لكنه يسقط بالمعارضة كما وضحناه وأما قوله كذلك أي في الحادثين الذين يترتب الأثر على وجودهما أو عدمهما نعتيًا فإنّ عدم جريانه حينئذ إنما هو لعدم تحقق اليقين السابق بهذا الاتصال فأول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق مش موجود .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

